

التصرف القانوني هو تعبير عن إرادة صادرة من طرف شخص من أشخاص القانون الدولي هدفه إنشاء آثار قانونية.

و يقر الفقه الدولي و التعامل الدولي بوجود و صحة مجموعة من التصرفات القانونية و هي التصرفات المنفردة الصادرة عن إرادة شخص من أشخاص القانون الدولي و عادة ما كانت هذه الفئة (التصرفات المنفردة) تقتصر على الدول.
و منذ ظهور المنظمات الدولية أصبحت تصرفات هذه الأخيرة أيضا من قبيل التصرفات القانونية المنفردة.
و من هنا نطرح الإشكالية التالية

في ماذا تتمثل هذه التصرفات و ما مدى الزاميتها ؟؟؟
محاولة منا للإجابة عن هذه الإشكالية نقترح الخطة التالية:
المبحث الأول: التصرفات المنفردة للدول
المطلب الأول :مفهوم التصرفات المنفردة للدول و مظاهرها القانونية

                الفرع الأول: مفهوم التصرفات المنفردة للدولة   
                الفرع الثاني: المظاهر القانونية للتصرفات المنفردة للدولة
المطلب الثاني: ترتيب التصرفات المنفردة للدولة
المبحث الثاني: التصرفات المنفردة الصادرة عن المنظمات الدولية
المطلب الأول: مضمون التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية
المطلب الثاني: القيمة القانونية لمقررات المنظمات الدولية
المبحث الأول:    التصرفات المنفردة للدول
لم تتعرض المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لمثل هذه التصرفات و مع ذلك فهي كثيرة و متنوعة و منتجة لأثار في القانون الدولي كما انها تتخذ صور مختلفة
المطلب الاول:   مفهوم التصرفات المنفردة للدول و مظاهرها القانونية

الفرع الاول:    مفهوم التصرفات المنفردة للدول
أولا المفهوم الواسع : هو اعتبار كل تصرفات الدول الصادرة استنادا إلى معاهدة أو عرف من قيل التصرفات القانونية المنفردة.

و من الأمثلة العملية الاتفاق العام لبرلين لسنة 1885 الذي يلزم الأطراف عن التبليغ عن كل احتلال للسواحل الإفريقية.

و يلاحظ من خلال هذا أن كل التصرفات ليست مستقلة في مباشرتها بل تابعة للعاهدة الأصلية.

ثانيا المفهوم الضيق:  يعتبر أن هذه التصرفات لا تكون إلا تحت طائلة الاستقلالية و الذاتية أي أن صحتها لا ترتبط بتصرف قانوني آخر. فهي تصرفات وحيدة الطرف ذات إرادة نابعة من الدولة دون أي ارتباط لمعاهدة أو عرف.

الفرع الثاني:   المظاهر القانونية للتصرفات المنفردة للدول

أولا من حيث الالتزام:
· للدولة أن تنشئ حقوقا لنفسها دون المساس بالقانون الدولي.

· كما لها تباشر حقوقا لها بصفة منفردة.
· و لها أيضا أن تلتزم بالتزامات معينة.
· و لها أخيرا أن تتنازل عن هذه الحقوق أو من الواجبات التي أقرتها.
ثانيا من الناحية الشكلية : هذه التصرفات بأنها تصرفات دبلوماسية و هي متنوعة و مختلفة يجمع بينها عامل مشترك هو أنها ذات طبيعة دولية من الناحية الشكلية و ذلك لأنها صدرت من سلطات دولية لها أهلية التصرف في مجال العلاقات الدولية.
ثالثا من الناحية المادية تتعلق هذه التصرفات بالعلاقات الدولية و من صفاتها
1-تصرفات قانونية داخلية هو تصرف معرض في أي وقت ما لان ينتج آثار دولية

2- التصرفات المنفردة هي أعمال لتطبيق القانون الدولي    للقواعد الدولية او تطبيقا لها. 
3- التصرفات المنفردة متنوعة في شلنها

- قد تكون ذات طبيعة دولية مثل التبليغ

- قد يكون موضوعها متنوع تصرفات تحدد الاختصاص الإقليمي لدولة

- تصرفات ذات الشكل الدولي  تصرفات تصدر من الدولة المنفردة و تلك التصرفات الجماعية (الإعلانات) 

4- التصرفات التابعة للقانون الاتفاقي مثل التحفظات الانضمام الإعلان من اختصاص محكمة العدل الدولية.

5- التصرفات التي تطالب فيها الدولة حقوق أو تنفي حقوق  الأولى تباشر الدولة اختصاصها مثل الإعلانات و التبليغات و الثانية تباشر فيها الدولة نوعا من الاحتجاج أو القبول على هذه الاختصاصات مثل الاعتراف –التنازل

6- التصرفات التي تنشئ حقوقا و واجبات على الغير الحقوق تكون بدون موفقة الغير أما الواجبات تكون بقبول الدول الغير.
المطلب الثاني:  ترتيب التصرفات المنفردة للدولة

أولا الإخطار و التبليغ أو الإشعار:  هو تصرف ينطوي على إعلام شخص قانوني آخر بواقعة قانونية أو مادية يمكن أن يترتب عليها آثار قانونية في المستقبل و من أمثلة على ذلك الإخطار في حالة الحياد.

و قد يكون الإخطار اختياري أو إجباري

- إجباري إذا كان منصوص عليه في إحدى المعاهدات الجماعية التي تنص على وجوب إبلاغ بعض الهيئات

 1- احتلال إقليم من أقاليم إفريقيا أو فرض حماية عليه (المادة 34 من صك برلين 1885) 

 2- إعلام الدول المحايدة من قبل الدول المتحاربة بحالة الحرب (المادة 2 من اتفاقية لاهاي الثالثة لسنة 1907)

 3- إعلام السكرتير العام لهيئة الأمم المتحدة بقبول الاختصاص القضائي لمحكمة العدل الدولية بموجب المادة 36 من نظامها الأساسي.

 4- التبليغ عن كل ظاهرة خطيرة تشاهد في الفضاء (المادة 5/3 من المعاهدة المتعلقة باستخدام الفضاء)

· اختياري يكون في غالب الأحيان مثل تغيير رئيس دولة, قطع العلاقات الدبلوماسية مع دولة أخرى.

ثانيا الاعتراف:  هو تصرف من جانب واحد تقر بمقتضاه دولة بمشروعية واقعة دولية محددة مثل قيام دولة جديدة أو حكومة جديدة. 

ثالثا التصريح: هو إعلان رسمي يصدر عن دولة ما بلسان احد ممثليها الشرعيين و يتضمن التزامها بسياسة معينة حيال قضية محددة بالذات مثل إعلان الحرب.

رابعا الاحتجاج :هو تصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بمقتضاه على عدم الاعتراف بمشروعية تصرف معين أو سلوك محدد أو التأكيد على حق الامتناع عليه.

 و الاحتجاج سلوك اختياري أي أن الدولة ليست مجبرة على تقديمه.

التنازل: هو تصرف يصدر عن شخص دولي بإرادته المنفردة يعلن بموجبه التنازل عن حق من الحقوق المقررة له أو اختصاص يتمتع به أو ادعاء أو دفع كان له أن يتمسك به.

و يجب أن يكون التنازل صرحا لان التنازل عن الحق من الأمور التي لا يجب افتراضها.
الوعد: ينصرف تعبير الوعد إلى عمل قانوني يصدر عن إرادة الدولة المنفردة و تستهدف به إنشاء التزام جديد على عاتقها في مواجهة شخص أو أكثر من أشخاص القانون الدولي الآخرين.

 *شروطه  
         - يجب أن يصدر عن احد الذين يملكون التعبير عن إرادة الشخص القانوني الدولي.

         - أن يكون مشرعا من الناحية القانونية

         - أن يكون ممكنا من الناحية المادية  

         - ينبغي تنفيذه وفقا لمبدأ حسن النية

         - يؤدي الخروج عليه إلى إثارة المسؤولية القانونية إذا ما تسبب ذلك في الإضرار بشخص أخر.

و قد ثار خلاف حول الوعد في نقطتين
         - القيمة الإلزامية للوعد حيث يرفض بعض الفقهاء الاعتراف للوعد بأية قيمة قانونية ملزمة أما    البعض الأخر يعتبره ملزما على أساس القاعدة اللاتينية القائلة " الوعد ملزم PROMISSIO AT SOWANDA"  و هناك آخرون يقفون موقف وسط حيث يشترطون قبول الوعد من الدولة لكي يصبح ملزما.
        - جواز الرجوع عن الوعد  حيث يرى بعض الفقهاء إمكانية الرجوع عن الوعد استنادا للقاعدة الفقهية (من يملك المنح يملك المنع) و بعضهم أجاز الرجوع عن الوعد في حالة ما إذا كان هذا الوعد لم يصل إلى علم المستفيد أو وصل إليه و لم يقبله  و الاتجاه الأخير يرى عدم جواز الرجوع على الوعد بتاتا.
المبحث الثاني:   التصرفات المنفردة الصادرة عن المنظمات الدولية
المطلب الاول:  مضمون التصرفات المنفردة للمنظمات الدولية 

لقد ثار التساؤل حول مدى اعتبار القرارات التي تصدر عن المنظمات الدولية بمثابة مصدر للقانون الدولي.

دفع البعض بان المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية لم تشير إليها و بالتالي ذهب أنصار هذا الاتجاه إلى القول بان هذه القرارات و ما يشابهها لا تعد مصدرا من مصادر القانون الدولي.

غير أن جانب من الفقه الدولي يرى أن المادة 38 لم تضع حصرا شاملا لمصادر القانون الدولي و إنما ذهبت إلى بيان القاعدة التي يلجا إليها القاضي للفصل في القضية المعروضة عليه كما أن نص المادة 38 نقل حرفيا من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية و الذي وضع سنة1920 في وقت لم يكن فيه التنظيم الدولي قد ازدهر على نحو حادث في المجتمع الدولي المعاصر.
كما أن المادة 19 من ميثاق الأمم المتحدة تلقي على عاتق الجمعية العامة مهمة تطوير القانون الدولي بدون أن تعتبر القرارات التي تتخذها ملزمة كمصدر من المصادر الصالح لإنشاء قواعد قانونية دولية جديدة

هذا بالنسبة للمنظمات الدولية ذات الطابع القانوني.

أما بالنسبة للمنظمات الدولية ذات الطابع القضائي مثل محكمة العدل الدولية يجب التمييز بين القرار أو الحكم الذي يعتبر ملزما و يعود بنا إلى مصدر أحكام المحاكم و الرأي الاستشاري الذي هو مجرد الأخذ بموقف معين.
ما هو مدى تنوع هذه التصرفات 

إن مقررات المنظمات الدولية تخضع لأنظمة قانونية مختلفة عكس المعاهدات الدولية مثلا و تنوع هذه الأنظمة تظهر من عدة جوانب

1- بالنسبة لأساس المقررات الدولية فهي قائمة على أساس المعاهدة المنشئة للمنظمة التي تستمد منها وجودها فان تطبيقها و عدمه يكون وفقا لهذه المعاهدة بشرط عدم مخالفة هذه المقررات للقانون الدولي
2- تنشا هذه المقررات وفق شروط مختلفة و هذا الاختلاف يظهر سواء من حيث الأجهزة المنشئة لها ذلك أن المنظمات تقوم على عدة أجهزة تمنح لها سلطات مختلفة و منفردة أو من حيث الإجراءات المتبعة في إنشائها فقد تكون عن طريق الإجماع أو الأغلبية أو الاتفاق العام.
3- تنوع مضمون هذه القرارات فهي تنظم قواعد مختلفة و وقائع مختلفة و ذلك وفق مجال اختصاص كل جهاز من أجهزة المنظمة فالتصرف يكون تحضيري كالاقتراح مثلا ينتهي قرار نهائي كقبول الأعضاء الجدد مثلا.
المطلب الثاني: القيمة القانونية لمقررات المنظمات الدولية

كل قرار اتخذ من طرف أجهزة مختصة لكل المنظمات العالمية و بصفة خاصة منظمة الأمم المتحدة فانه يحمل اسم مقرر و هذا الأخير يمكن أن يكون ملزما أو اختياريا يعبر عن مجرد خواطر و مجرد راي بسيط أو تصريح أو توصية و قرار ملزم.
إذن فتحت تسمية مقررات تجتمع كل تصرفات المنظمات الدولية و تحمل ثلاث أنواع من التصرفات.

أولا: تحديد التصرفات الصادرة من المنظمات الدولية :
1- القرارات:  هي تلك التصرفات الطبيعية الملزمة لكل أجهزة منظمة الأمم المتحدة و الدول الأعضاء في المنظمة و المثال على ذلك القرارات الصادرة عن الجمعية العامة كانضمام دول جديدة أو قرارات متعلقة بالتصويت على نظامها الداخلي أو قرارات ملزمة خارجية لتنظيم و تسيير قضايا خارجية دولية.

2- الإعلان: هي التصرفات الصادرة عن الجمعية العامة للأمم المتحدة و التي تطرح فيها بعض المبادئ التي تشير إلى قواعد تحتاج فيما بعد إلى تكملتها و إلى جعلها ملموسة.
فإذا اتخذت الجمعية العامة بالإجماع قرارا في شان تفسيرها مادة في الميثاق فان هذا القرار يشكل التزاما قانونيا بالنسبة لأعضاء المنظمة.

إما إذا كانت هذه الإعلانات خارجة من نصوص الميثاق فإنها تشكل تصرفا قانونيا يحتوي على مبادئ مجردة يقع عبء تكملتها على الأجهزة و على أعضاء منظمة الأمم المتحدة و هذا عن طريق وضعها ضمن نص أو قبول هذه المبادئ لاتفاق عام في إطار القاعدة العرفية

       3- التوصية: يلاحظ انه في الأعمال التحضيرية للميثاق لم يعطي أية توضيحات حول الطبيعة القانونية للتوصيات غير أن ما جرى عليه العمل الدولي يتطلب هنا أن نميز بين توصيات الجمعية العامة ذات الطبيعة الملزمة و غير ملزمة و هذا من خلال الأطراف الموجهة إليهم التوصية 
*أجهزة المنظمة إذا كانت التوصية داخلية فإنها تحمل الطيعة الملزمة مثل توصية توجه كم الجمعية العامة إلى. المجلس الاقتصادي

*الدول الأعضاء في المنظمة بالرغم أن الميثاق لم يحدد العلاقة بين المنظمة و هذه الأخيرة إلا انه نظرا لكون الأهداف و المحددة في الميثاق تلزم الدول الأعضاء على احترامها فان كل توصية من حيث المبدأ تحمل قوة قانونية حقيقية خاصة إذا كانت التوصيات التي تصدرها تفسيرا أو تطبيقا لميثاق الأمم المتحدة.

*الدول و المنظمات الأجنبية منطقيا لا تحمل أية قوة قانونية غير انه نظرا لكون الميثاق ليس بمعاهدة متعددة الأطراف و إنما يشكل دستورا للمجموعة الدولية و عليه فان الدول غير الأعضاء تبقى مرتبطة بأهداف و مبادئ المنظمة طبقا للمادة2/6
ثانيا: الاتجاهات الخاصة بالقيمة الإلزامية للقرارات:  ينطلق معظم الفقهاء إلى القول بالقوة الملزمة لقرارات المنظمات الدولية و لكن المشكل يبقى على مستوى التنفيذ. و سبب المشكل هو فقدان الإرادة السياسية لدى الدول لتنفيذ تلك القرارات فهي لا مجال للتشكيك فيها و بين القوة التنفيذية للقرار فهناك فرق بين الالتزام و بين جزائه.

فيظهر اختلاف اعتبار المقررات الصادرة من المنظمات الدولية بمثابة مصدرا من مصادر القانون الدولي العام يمكن إجماله في آراء ثلاثة

الرأي الأول: لا يعتبرون مقررات الهيئات الدولية مصدرا صالحا لخلق قواعد جديدة و يعود موقعهم إلى أنهم يرون أن هذه المقررات ذات طبيعة سياسية و لا قانونية.

الرأي الثاني: يرون أن هذه المقررات تشكل مصدرا مستقلا من مصادر القانون الدولي و هذا ما يجب إعطاؤها صفة الإلزام.

الرأي الثالث (راي وسيط): يرون أن هذه المقررات لا تشكل مصدرا قانونيا مستقلا من مصادر القانون الدولي و لكنها بالرغم من هذا يمكنان تخلق التزامات دولية استنادا إلى طبيعة خاصة و إنما على أساس أنها نوع من أعمال الإرادة المنفردة الصادرة عن الهيئة الدولية التي أصدرتها.

ومن هؤلاء أيضا من لا يعتبر لمقررات الهيئات الدولية أثرا ملزما إلا لما تتكرر عددا معقولا من المرات بحيث تشكل عرف دوليا في هذا المجال.

و أخيرا منهم أيضا من يجعل المقررات الدولية مصدرا من مصادر القانون الدولي و لكن ليس استنادا إلى طبيعتها القانونية و إنما إلى المعاهدة الشارعة التي انشات المنظمة الدولية التي أصدرتها.

و هكذا فالقرارات الصادرة عن هيئة الأمم المتحدة تستمد الزاميتها ليس من ذاتها و إنما استنادا إلى المعاهدة المؤسسة للهيئة.



نستنتج في الأخير أن التصرفات الانفرادية للدول رغم أنها لم تنص عليها المادة 38 من النظام الأساسي لمحكمة العدل الدولية إلا أنها أصبحت تعتبر مصدرا هاما بالنسبة لقواعد القانون الدولي ودليل على دلك أن القضاء الدولي أصبح يأخذ بها , ضف إلى دلك أن لجنة القانون الدولي كلفت بالبحث و محاولة تقنين قواعد التصرفات الانفرادية
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